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الجلسة 83 

الدرس الثالث والثمانون

أدلة جواز تقليد الميت:

الدليل الأول: اطلاق أدلة حجية الفتوى من الآيات والروايات، فه تدل عل أن فتوى المجتهد حجة حيااً كان أو ميتاً.

وتقدم وجود ثلاث نظريات ف الاطلاق:

«أحدهما» ما تقدم آنفاً من أنّ أدلة حجية التقليد مطلقة.

«ثانيها» أنّ هذه الأدلة ناظرة إل فتوى المجتهد الح فقط، وقد تقدم مثل هذا اللام ف استعراض أدلة القول السابق.

«ثالثها» وه ما اخترناه سابقاً من أنّ الأدلة المذكورة ساكتة عن التفصيل ولا اطلاق لها أساساً، فليس ف الآيات الشريفة قرينة
عل جواز أو عدم جواز التقليد الميت، بل تقرر حجية فتوى المجتهد الح فقط.

الدليل الثان: أنّ السيرة العقلائية لا تفرق بين فتوى الح وفتوى الميت، ولعل هذا هو أهم دليل للقائلين بالجواز، فالملاك ف هذه
السيرة رجوع الجاهل إل العالم لا رجوع الجاهل إل العالم الح، وهذا يعن أنّ السيرة مطلقة.

المناقشة: وقد يقال ف مقام الجواب أنّه عل فرض وجود السيرة العقلائية 
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ف هذا المجال فهناك ردع من قبل الشارع لها بما تقدم من أدلة عدم الجواز، هذا من جهة، ومن جهة اُخرى إنّ وجود السيرة

العقلائية ف سائر العلوم لا يدل عل وجودها فيما نحن فيه.

نظر الاستاذ: الظاهر عدم وجود مثل هذه السيرة بالنسبة إل رجوع المقلدين إل فتوى المجتهد سواء كان حياً أو ميتاً، فف السابق
ن هناك كتب للفتوى أو رسائل عملية للمجتهد يرجع إليها بعد وفاتهم، وما كان موجوداً فهو متون الأحاديث الشريفة فلم ت

أبواب الفقه والأحام الشرعية.

اللهم إلا أن يقال: إنّ الملاك ف سيرة العقلاء موجود هنا، أي إنّ إرتاز العقلاء ف عدم الفرق بين المجتهد الح والمجتهد الميت،
فالملاك لحم العقل أو سيرة العقلاء ف رجوع الجاهل إل العالم موجود ف هذا المورد أيضاً رغم عدم وقوعه ف الخارج.

فمرأى من المعصوم، ولم يحصل الردع منه، في ن أن يقال إنّ السيرة العملية للعقلاء يصح أن يقال عنها أنّها كانت فن يمول
ذلك ف مشروعيتها، أما الملاك أو ما يقال من إرتاز العقلاء فلا يف بمجرده من دون احراز رضا الشارع، أي لا يف فيها عدم
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ردع الشارع عنها بل لابدّ من امضاء الشارع لها، أما بالنسبة إل حم العقل بوجود الملاك ف الرجوع إل الميت لأنّه من باب
رجوع الجاهل إل العالم فانّ ذلك غير ثابت باطلاقه، فليس من المعلوم أنّ العقل ف باب التقليد يقر هذه الحالة أيضاً مع احتمال

أن يون ظن المجتهد له دخل ف مشروعية الفتوى.

:كلام السيد الخوئ

أما السيد الخوئ (قدس سره) فقد ذكر بأنّ هذه السيرة مردوعة من قبل الشارع، وحينئذ لا فرق بين المجتهد الح والميت، ولازم
القول بلزوم تقليد الأعلم الميت 
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أن يون الأئمة ثلاثة عشر، وهو خلاف ضرورة مذهب الإمامية.

نظر الاستاذ: سبق وأن ذكرنا ف جواب المقدّس الأردبيل أنّه لا مانع من تقليد الأعلم ولا يلزم منه أي محذور فيما لو قال العقل
بالتخيير، فلو قال أهل السنّة بذلك فهل يلزم محذور ف كون الأئمة الأربعة ثمانية؟ وأساساً فما ه علاقة ما نحن فيه بمسالة

الإمامة؟

وعليه فما ذهب إليه السيد الخوئ من قبول صغرى السيرة والمناقشة ف البرى بأنّها مردوعة، غير صحيح، وقد ذهب البعض
إل أنّ السيرة مردوعة بالإجماع ولن تقدم عدم تحقق مثل هذا الإجماع لا عند الشيعة ولا عند السنّة، (ف استعراض تاريخ

الفتاوى لهذه المسألة)، فالمسألة خلافية ولا يصح إثبات الردع عنها بوسيلة الإجماع.

كلام السيد الحيم:

فقد ذكر ف المستمسك أنّه عند وجود الاختلاف بين فتوى الح والميت فانّ أدلة الحجية لا تشمل فتوى الميت.

صورة التوافق ف صورة وجود الاختلاف، بل أيضاً ف لام أيضاً غير صحيح، لأنّ محل البحث لا ينحصر فنظر الاستاذ: وهذا ال
الفتوى، وأما الجواب عن السيرة ف هذا المورد فهو ما تقدم من عدم وجود مثل هذه السيرة فيما نحن فيه.


